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  على النمو الاقتصادي في الجزائر أثر تنویع الاستثمار الحكومي
  2016 -1990:  دراسة اقتصادیة قیاسیة للفترة

  

         

                بن زعرور شكري. د                               ســاطور رشید                   .د      
  وزارة التھیئة العمرانیة والسیاحة                                  لونیسي علي                - 2جامعة البلیدة   

والصناعة التقلیدیة                                                                                                               أستاذ محاضر قسم أ       
                                                                                                                       

  :ملخص

على النمو الاقتصادي الاستثمار الحكومي تنویع قیاس أثر تھدف ھذه الورقة البحثیة إلى        
القیاس أدوات تخدام المنھج الوصفي والتحلیلي وباس 2016-1990الفترة  خلال في الجزائر
من مفاھیم عامة حول الاستثمار ومحدداتھ وعلاقتھ بالنمو  ،دراسة نظریة من انطلاقا، الاقتصادي
بغرض قیاسھا ومحاولة  اقتصادیةنماذج  على شكل واستخلاص تلك العلاقات ، الاقتصادي

حجم من  ھناك تأثیر لكل أنھ أظھرت نتائج الدراسة. واقع الاقتصاد الجزائريعلى ھا إسقاط
 التربیة في قطاع الحكومي حجم الاستثمار و )IGIND( الصناعة في قطاع الحكومي الاستثمار

الناتج المحلي قاس بحجم على النمو الاقتصادي في الجزائر الم )IGUDF(والتكوین 
 أھم النتائج التي یمكن استخلاصھاوویعتبران من مركبات الاستثمار الحكومي ،   (PIB)الإجمالي

أساسیا  ادورلھ المباشرة ) العمومیة(الحكومیة ستثمارات لاافي  من خلال ھذا البحث أن التنویع
صحة نظریات النمو ، وھذه النتائج تؤكد  ومحوریا وإیجابیا في رفع معدلات النمو الاقتصادي

 .وكذا النموذج المتوصل إلیھ نظریا .الذاتي على واقع الاقتصاد الجزائري
   

  

   الأثرالنمو الاقتصادي ، قیاس  الاستثمار ، تنویع الاستثمار الحكومي ،  :الكلمات المفتاحیة

Abstract :  

 

  

  

  

  

  

   

Keywords:investment, diversification of government investment, economic growth, impact          

measurement 

      The purpose of this paper is to measure the impact of government investment 

diversification on economic growth in Algeria during the period 1990-2016 using the 

descriptive, analytical and econometric tools. This research is based on the theoretical study 

of the investment determinants and it relationship to economic growth. The relations are 

drawn in the form of economic models to be  estimated and trying to bring them down to the 

reality of the Algerian economy.  

The results of this study showed that the size of government investments in the industrial 

sector (IGIND) and in the education and training sector (IGUDF) influenced Algeria's 

economic growth measured by the size of GDP.  It can be deduced from this research that the 

diversification of direct (public) investments has a central, pivotal and positive role in raising 

economic growth rates. These results confirm the validity of theories of self-growth in the 

Algerian economy. 
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  مقدمة 

یلعب دورا  و ،أحد العناصر الھامة في الطلب الكلي بمختلف أشكالھ یعد الاستثمار        
قد یساھم بطریقة مباشرة وغیر مباشرة  و وره حركیاما في مسار النظام الاقتصادي وتطھا

النمو الاقتصادي فتحقیق  .في تحسین مؤشرات النمو عامة، والإستثمار الحكومي خاصة
ّ بالن  والتنمیة اقتصادیة ار بة إنفاق استثماري تترتب علیھ آثاستخدام الأموال بمثیتأتى إلا

كما لھ دورا مؤثرا وإیجابیا في عملیة . ال المتوسطة أو الطویلةواجتماعیة سواء في الآج
محددات النمو الاقتصادي وتطور الإنتاجیة، وكذا عنصرا  أحدالنمو الاقتصادي باعتباره 

وزیادة حجم الإنتاج وتحسین الظروف المعیشیة لأفراد  دینامیكیا فعّالا في الدخل القومي
   .المجتمع وزیادة تشغیل الید العاملة

  
إذ یؤثر الاستثمار الحكومي الذي یعد أحد المركبات الأساسیة للاستثمار على معدل        

الإنتاجیة والذي یتمثل في زیادة مستوى المھارات الفنیة والمعرفة التقنیة لدى العاملین في 
قطاعات أخرى كالصناعة والخدمات والتي سرعان ما تنتقل الى ) العام(القطاع الحكومي 
والجزائر مثل باقي الدول النامیة تبنت عدة إصلاحات اقتصادیة ھیكلیة  .في القطاع الخاص

، وكذا التنظیم والتحكم في عملیة التحول إلى  تحقیق التوازنات الكلیة ھدفت إلىومؤسساتیة 
رجیة وإدخال عدة إصلاحات في اع الاحتكار عن التجارة الخبرف ا، بدء اقتصاد السوق

. تطویره وترقیتھتخص الاستثمار بھدف منھا ال التشریعي كإصدار عدة قوانین المج
، تطویر  ، التعلیمالصحة التكوین ( محاولتا من خلال الاستثمار الحكومي في تنویع مصادره

، ودفع  تحقیق معدلات نمو عالیةل....) ، البنى التحتیة، الصناعة التحویلیةقطاع المحروقات 
لجلب أكبر عدد ممكن من  مناسب مناخ استثماريوتوفیر ،  یق الرفاھیةوتحق عجلة التنمیة

  .الاستثمارات المحلیة والأجنبیة
   

العلاقة بین  أثر و قیاس الورقة البحثیةھذه وفق الطرح السابق سنحاول من خلال       
خلال  بمختلف مصادره والنمو الاقتصادي في الجزائر) العام(تنویع الاستثمار الحكومي 

ما مدى تأثیر تنویع مصادر الاستثمار الحكومي على النمو [ 2016-1990الفترة 
ما جاءت بھ النظریة الاقتصادیة محاولین ذلك بالاعتماد على  و، ] الاقتصادي في الجزائر

وإجابة على . القیاس الاقتصاديأدوات المنھج الوصفي والتحلیلي و إستخدام في ذلك
  :الأساسیة التالیة العناصرن من خلال التطرق إلى الاشكالیة المطروحة یكو

  

  الإطار المفاھیمي للبحث / 1

  الاقتصادينظریة للاستثمار الحكومي والنمو المحددات ال/ 2

  متغیرات الدراسة تحدید –الاستثمار الحكومي في الجزائر ومصادره / 3

  قي للبحثیالجانب التطب/ 4

  الخاتمة/ 5
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إعطاء المفاھیم النظریة  سنحاول من خلال ھذا العنصر :الإطار المفاھیمي للبحث / 1
  .بمختلف أشكالھ وتصنیفاتھ لاستثمارلالعامة 

  
  

  : الاستثمارالمفاھیم النظریة العامة حول / 1.1

یعتبر الاستثمار حجر الزاویة في التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة باعتباره الدافع       
و توفیر مواد أولیة إضافیة مكملة للادخار  المحليساسي للنمو من خلال زیادة الناتج لأا

في نقل التقنیات الجدیدة و المھارات  كما یساھم .، و موارد الاستثمار داخل كل بلد الوطني
ودراسة أھمیتھ، و منھ لا بد من تحدید مفھوم الاستثمار ،  سالیب الإدارة الحدیثةأالعالمیة و 

في  لوصول، ل تصنیفاتھمختلف خصائصھ و، ودوره في النشاط الاقتصادي وكذا  افھأھدو
  .نظرة عامة و شاملة حول الاستثمارإلى خیر لأا

اھمت في تحدید سحسب مختلف المدارس الاقتصادیة التي  الاستثماراریف تعددت تع      
نعطي بعض التعاریف ، فلذا قبل التطرق إلى ھذه المفاھیم المختلفة نحاول أن  مفھومھا

  .العامة لظاھرة الاستثمار

ل من أج  رة ،  فیستثمر معناھا ینفقستثمار بالزیادة والنماء والكثیعرف علماء اللغة الا     
أو تأخذ أن یزید و ینمي في الأموال على صورتھا النھائیة النقدیة أو المالیة أو التجاریة 

ما یمكن أن تكون على شكل صور معنویة ، ك ارات أو منقولاتأشكالا أخرى في شكل عق
  .كحقوق الملكیة الفكریة والاختراع و التألیف

اق ذلك الجزء من الدخل الذي لا یخصص ـإنفب INVESTMENTالاستثمار  "یعرف كذلك     
یؤول إلى زیادة  ذيتطلبات الاستھلاكیة مبـاشرة بل الدمات التي تفي المـلشراء السلع والخ

  ".  1السلع والخدماتئل إنتاج تلك وسا

التخلي عن اسٍتخدام أموال حالیة لفترة زمنیة معینة من  "كما عرفھ البعض الأخر بأنھ    
ویض عن القیمة الحالیة بمثابة تعات النقدیة في المستقبل تكون ن التدفقالحصول على مزید م

للأموال  ، وكذلك تعویض عن الانخفاض المتوقع في القوة الشرائیة للأموال المستثمرة
عائد معقول مقابل تحمل عنصر مع إمكانیة الحصول على   ـبسبب التضخم  ـالمستثمرة 

  ".  2 اطرة المتمثل باحتمال عدم تحقق ھذه التدفقاتالمخ

على أنھ ذلك الجزء من الطلب الكلي، أي الأسلوب الوحید الذي  " نكما یعرفھ الكنز یو    
للاقتصاد القومي من خلال تأثیره في الطلب  یعمل على رفع مستوى الطاقة الإنتاجیة

لّ، وبذلك یعد من المحددات الأساسیة لمستوى الدخل القومي ، وأداة بید الدولة تستطیع  الفعا
  ." من خلالھا التأثیر في المستوى العام للنشاط الاقتصادي

  :ما یليسابقة الذكر العـامة المفاھیم ال خلال منیمكن استنتاج 

ماعیة وثقافیة بھدف عملیة توظیف الأموال في مشاریع اقتصـادیة واجتالاستثمار ھـو  -
رأسمال جدید، ورفـع القـدرة الإنتاجیة، أو تجدید وتعویض الرأس  تحقیق تـراكم
 .المـال القدیـم
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   : اقتصادیة ، محاسبیة ، مالیة ةوجھة نظرمن  : أن مفـھوم الاستثمار ثلاثـي الأبعـاد -
  

في الاقتصاد غالبا ما یقصد بالاستثمار، معنى  : النظرة الاقتصادیة -المفھوم الأول/ 1.1.1
اكتساب الموجودات المادیة، وذلك لأن الاقتصادیین ینظرون إلى التوظیف أو التثمیر 
للأموال على أنـھ مساھمة في الإنتاج الذي یحقق منفعة على شكل سلع أو خدمات، كما 

أو موارد حالیة للحصول على نتائج أو  بمصادرأنھ كـل تضحیة "  بوغابة  عرفھ عبد الله
،  وفي نفس   " 3 مستقبلیة موزعة عبر الزمن بمبلغ إجمالي یفوق التكلفة المبدئیة لمدا خی

بالتالي ھو   ". 4 المخزونفي تدفق رأس المال الموجھ للتغیر " السیاق یعرف عـلى أنـھ 
وعلى ذلك فإن الاستثمار على التغییر في رصید رأس المال خلال فترة زمنیة محددة، 

ال ذا یعني أنھ في حین یقاس رأس المـخلاف رأس المال یمثل تدفق ولیس رصید قائم ، وھ
            :  5 یمكـن صیاغتھ كالتالـي SOLOWنموذج  عند نقطة زمنیة محـددة فحسب

)1 (............……  
1

1 
ttt

  

t:  حیث
  یمثل الاستثمار في نھایة الفترةt   

         
t

  یمثل رصید رأس المال في نھایة الفترةt  

    
1


t

  t -1یمثل رصید رأس المال في نھایة الفترة  

حسب النموذج السابق أن الاستثمار یمثل الإضافة إلى رأس المال القائم، بعد الأخـذ      
ھكذا یمكن القول بأن الاستثمار . بعین الاعتبار إھتلاك رأس المال خلال الفترة السابقة

كمتغیر اقتصادي ھو استخدام المدخرات في تكوین الطاقات الإنتاجیة القائمة أو تجدیدھا، 
  .ل الحصول على عائد یتحدد في ظروف غیر مؤكداعامل الزمن من أجوكذا ارتباطھ ب

یقصد بالاستثمار المالي ة المالیة، فمن وجھة النظر :النظرة المالیة -المفھوم الثاني/ 2.1.1
، أي تسخیر أموال من أجل اقتناء أصولا التي من خلالھا تولد  6التوظیفات الرأسمالیة

التدفقات النقدیة وتقسم على فترات زمنیة یتم من خلالھا استرداد  لعلى المدى الطوی لخیمدا
أنھ توظیف فوري لمبالغ حالیة " P.CONSO الحصة الابتدائیة للاستثمار، أي كما یرى 

  ".  لاقتناء أصل ثابت للحصول على أرباح على مدى فترات زمنیة متعددة

من وجھة النظرة المحاسبیة ھو ستثمار الا :النظرة المحاسبیة -المفھوم الثالث / 3.1.1
الزیادة في أصول المؤسسة كشراء العقارات والأسھم والتجھیزات والمعدات، فھو أصل 

 ق والمفھومثابت یتم تسجیلھ فـي الصف الثاني من المخطط المحاسبي الوطني، وھذا ینطب
كما " .  7 ابتعلى أنھ التكوین الخام لرأس المال الث"  اسبي لھ ضمن معجم الاقتصاد،المح

المادیة وغیر المادیة  ةجمیع الأصول المنقول" عرفھ المخطط المحاسبي الجزائري على أنھ 
"   المحققة من طرف المؤسسة والموجھة للبقاء طویلا علـى الشكل نفسھ داخل المؤسسة 

إن الشيء الملاحظ والمتكرر كثیرا من المفاھیم السابقة أن عامـل الزمن مھم جـدا ومرتبط 
باطـا كبیرا والاستثمار،  حیث ھذا الأخیر یؤثر على القیم الموظفة والمحققة والتي ارت
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مما سبق ذكره یمكن التوصل إلى العلاقة التي تجمع بین  .تخص عدة دورات محاسبیة 
  : 8التراكم الإجمالي لرأس المال الثابت والاستثمار الكلي

)2 (............…  SFBCFI   

التغیر في  Sالتراكم الإجمالي لرأس المال الثابت،  FBCFالاستثمار الكلي،  I: حیث
  .المخزون

  :أھمیة الاستثمار/ 2.1

، ویمكن  دورا ھاما وأساسیا في عملیة تحریك النشاطات الاقتصادیة للدول للاستثمار     
  :  النقاط الأساسیة التـالیة حصـر دوره في

على جلب الأموال الخارجیة والأموال المحلیة لتحقیق التنمیة یساعد الاستثمار  -
الاقتصادیة وذلك عن طریق استغلال المستثمر لجمیع الإمكانیات المتواجدة في البلد أو 

 .عن طریق مساھمتھ في الاستثمارات الخارجیة
  

یع في المنتجات والمنافسة في السوق التجاریة، مما یؤدي زیادة الإنتاج والإنتاجیة والتنو -
وى تحسین مست يإلى الزیادة في الدخل القومي وارتفاع متوسط نصیب الفرد منھ وبالتال

  . معیشة المواطنین
 

الحصـول  و الي للدولةلي زیادة معـدلات التكوین الرأسمتكوین الثروة وتنمیتھا وبالتا -
 .دفوعات متـوازيعلى میزان م

  

ادة في وذلك عن طریق الزیالدولة في میدان الجبـایة الضریبیة  لخیرفـع مدا -
 .الاستثمارات وبالتالي زیادة الضرائب المفروضة

  

 توفیر معظم حاجیات الأفراد والجماعات وكذا مناصب شغل جدیدة ورفع الدخل -
  .الحـد من نسبة البطـالة والفقـر يالفـردي والوطني وبالتال

  
  :وھي النتائج المتوقعة من المشروع ویمكن حصرھا كالتالي :الاستثمار أھداف/ 3.1

  :9یمكن حصرھا في أربع نقاط رئیسیة وھي : الأھداف الاقتصادیة والتكنولوجیة/ 1.3.1

الھدف العام للاستثمار ھو تحقیق الربح أو العائد، الذي یتأتى عن طریق العملیة  -
بفعالیة، وبالتالي تحقیق دخول مناسبة لعوامل الاستثماریة أي زیادة الإنتاج وتسویقھ 

 .الإنتاج فضلا عن زیادة الدخل الوطني
 

القوى  زیادة قدرة الاقتصاد الوطني على تشغیل عامل الإنتاج، وإیجاد فرص التوظیف -
كافة العاملة ورأس المال بأشكالھ المختلفة والإدارة من القضاء على البطالة في 

 .الھاصورھا وأشك
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، وذلك عن  ل تحسین میزان المدفوعات وتصحیح الإختلالات القائمة بھأج السعي من -
طریق زیادة قدرة جھاز الإنتاج الوطني من السلع والخدمات لإشباع حاجات 

 .المواطنین، والعمل على زیادة الصادرات والحد من الواردات
 

صة بھا مع توفیر ما تحتاجھ الصناعات من مستلزمات الإنتاج والمعدات والآلات الخا -
لتصبح مناسبة إدخال عنصر التكنولوجیا في ھذه المعدات والآلات وكل أسالیب الإنتاج 

ل جنبیة ، وھذا كلھ من أجالأافسة المنتجات ذا قدرتھا على منللظروف المحلیة، وك
 .العامة   تتقویة الاقتصاد الوطني وتحقیق التوازنا

 

  :ویمكن حصرھا في النقاط الرئیسیة التالیة :الأھداف الاجتماعیة والسیاسیة/ 2.3.1

، أو المساھمة في تحقیق  تحقیق التنمیة الاجتماعیة المتوازنة بین مختلف مناطق الدولة -
التنمیة المستدامة وذلك من خلال الاستغلال الأمثل والرشید للموارد الطبیعیة مع الآخذ 

ي توزیع الثروة والقضاء على ، وكذا تحقیق العدالة ف بعین الاعتبار المبادئ البیئیة
ّ عن طریق الإنفاق  مشكلة البطالة وأشكالھا والفساد الاجتماعي، ولن یتأتى ذلك إلا

 .10 سراع قي تنمیتھ وتطویرهالاستثماري والإ
 

المجتمع الضروریة من  ر احتیاجاتك بتوفیي والسیاسي وذلتحقیق الاستقرار الاجتماع -
لتحسین الأوضاع المعیشیة للأفـراد وتعزیز القدرات التفاوضیة للدولة  ، خدمات وسلع

 .والمنضمات وأفراد المجتمع ككل
 

وة فاعلة في ات ومنظمات ومشروعات تجعل منھم قمحاولة تنظیم أفراد المجتمع في كیان -
 .للبلد يوالاجتماع يالمجتمع تؤكد أمن الوطن ومستوى الاقتصاد

  

المجتمع في كیانات ومنظمات ومشروعات تجعل منھم قـوة فاعلة محاولة تنظیم أفراد  -
 .للبلد يوالاجتماع يفي المجتمع تؤكد أمن الوطن ومستوى الاقتصاد

  

محاولة الوصل إلى التشغیل التام والكامل والحد من التبعیة الأجنبیة بتحقیق الاستقلال  -
 .الاقتصادي الذي یؤدي إلى تعزیز الاستقلال السیاسي

 

  : صنیفات الاستثمارت/ 4.1

للطبیعة ، یمكن تصنیفھا طبقا  للاستثمار أنواع عدیدة ومتنوعة بمختلف أشكالھ        
  :، وأھم ھذه التصنیفاتإلخ ....القانونیة أو على أساس الوظیفة

على ھذا الأساس یمكن تقسیم : تصنیف الاستثمارات على أسـاس الطبیعة القانونیة/ 1.4.1
  :11عامة إلى ثلاثة أنواع وھيالاستثمار بصفة 

ھو الاستثمار الذي تضطلع بھ الدولة من إنشـاء  ):العمومي(الاستثمار الحكومي  -
المشروعات المختلفة والغرض من ذلك ھو تعظیم العائد الاجتماعي وخدمة المجتمع 

وكل ذلك من  كإنشاء الطرق والجسور والسدود والمدارس والجامعات والمستشفیات
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، فیطلق على ھذه الاستثمارات  الشاملة وتحقیق حاجیات المصلحة العامةأجل التنمیة 
 .بالاستثمارات المستقلة

  
  
  

فھو الاستثمار الذي یقوم بھ القطاع الخاص من إنشاء شركات  :الاستثمار الخاص -
ومؤسسات، وتختلف أھداف الاستثمار الخاص عن الاستثمار العمومي حیث یكون 
الھدف من استثمارات القطاع الخـاص ھو تعظیم الأرباح بالدرجة الأولى، وعلما أن 

ھ مواطنون أو الاستثمار الخاص قد یكون استثمار محلي یضطلع بھ ویحوز ملكیت
مقیمون بالدولة، أو استثمار أجنبي یضطلع بھ ویحوز ملكیتھ أجانب غیر مقیمین 
بالدولة، ویتحدد عـادة عن طریق المقارنة بین سعر الفائدة في السوق ومستوى العائد 
الحدي المتوقع تحقیقھ عن طریق الاستثمار، والاستثمار الذي یتحدد بھذه الطریقة یطلق 

 .ار التابععلیھ بالاستثم
  
  
  

معا رأسمال  یشترك فیھ القطاعین العمومي والخاص حیث یكونان :الاستثمار المختلط -
 . المشروعات الاستثماریة

  
  
   

في ھذه الحالة نستطیع تقسیم الاستثمار إلى ثلاثة   :التصنیف على أساس الوظیفة/ 2.4.1
  : 12أنواع وذلك لغرض المحاسبة الوطنیة وھي

یمثل الإنفاق الاستثماري لشركات قطاع الأعمال بغرض تشید  :تكوین رأسمال الثابت  -
 .المصانع وشراء السلع الرأسمالیة مثل الآلات والمعدات

  
  
 
  

یتكون المخزون السلعي من المواد الأولیة والسلع التي في مراحل  :التغیر في المخزون  -
المنشآت بغرض توقع بیعھا، فالمخزون الإنتاج والسلع التامة الصنع التي تخزنھا 

السلعي یمثل عادة نسبة من المبیعات والتي تتوقف على بعض المتغیرات الاقتصادیة 
فھو خاضع لقانون العرض والطلب، فكلما كـان الطلب على منتجات المنشاة غیر مؤكد 

غیر كلما كانت نسبة المخزون إلى مستوى من المبیعات مرتفعة، وھكذا نستخلص أن الت
 .في المخزون یمثل الطلب على المخزون منتجات تلك الشركات

 

 :الاقتصادينظریة للاستثمار الحكومي والنمو المحددات ال/ 2

  : الحكومي المحددات النظریة للاستثمار /1.2
  

 -الإنفاق الكلي –ونات دالة الطلب ھو أحد عناصر مك -الحكومي -الاستثمار العام        
الأكثر أھمیة وفاعلیة في دفع النشاط الاقتصادي وتنمیتھ وذلك بتوفیر  روالذي یعتبر العنص

على ھذا . البیئة الملائمة للنمو وكذا تشجیع الاستثمارات الخاصة وتنمیة القطاعات الإنتاجیة
 الاستثمارالأساس فإن عملیة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة تعتمد وبشكل أساسي على 

، منھا أن متعددة قد یتخذ الإنفاق الحكومي أشكالا. 13النامیةالحكومي وخاصة في الدول 
لاكیا مثل الإنفاق على الخـدمات العامة كالإنفاق على التعلیم، الصحة یكون ھذا الإنفاق استھ
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والإنفاق العسكري والإنفاق على البنیة التحتیة، ویمكن أن یكون الإنفاق الحكومي استثماریا 
عدیدة من أجل توفیر مناصب الشغل للقضاء على البطالة أو  وذلك بإقامة مشاریع إنتاجیة

  . الحد منھا

  :  14 عدیدة أھمھا -محددات –الحكومي على عوامل الاستثماریتوقف حجم  
   

تعتبر متغیرة حجم السكان من المتغیرات الأساسیة في تحدید وتفسیر : حجم السكان -
التي تطرأ في حجم السكان تؤدي مستوى الإنفاق الاستثماري الحكومي، أي أن الزیادة 

إلى زیادة الطلب على خدمات المرافق العامة من سكن، طرق، مواصلات،صحة 
وما یرافق ھذه الزیادة في الطلب زیادة الإنفاق الاستثماري الحكومي، كذلك من  وتعلیم،

جھة أخرى الزیادة في حجم السكان یؤدي إلى زیادة في عرض عنصر العمل، وإذا لم 
قتصاد الوطني قادرا على استیعاب ھذه الزیادة، فسیؤدي ذلك إلى ارتفاع یصبح الا

معدلات البطالة، وبالتالي زیادة المشاكل الاقتصادیة والاجتماعیة على الاقتصاد الوطني 
مما یستدعي الحكومة إیجاد حلولا لذلك من خلال إقامة مشاریع استثماریة لامتصاص 

 .تلك الزیادة والقضاء على البطالة
  
  
  

مؤشرا لحالة ومستوى  -القومي -عادة یعتبر مستوى الدخل الوطني : الدخل الوطني -
، ففي حالة الرواج الاقتصادي یرتفع مستوى الدخل  النشاط الاقتصادي في الدولة

ّ أنھ ھذا الأخیر  الوطني ویتبعھ ارتفاع في مستوى الإنفاق الاستثماري الحكومي إلا
في إنفاقھا الاستثماري  ة، فدائما الحكومة تحاول الزیاد ھدفھ معالجة الركود الاقتصادي

بإقامة مشاریع إنتاجیة لتنشیط الاقتصاد والحد من مظاھر الاختلال في الاقتصاد 
 .الوطني

  
  
  

الحكومي ومنھا حجم موارد  للاستثمارھناك عوامل أخرى محددة  :عوامل أخرى -
 الاستثمار، فكلما كان حجم ھذه الموارد كبیرا كلما زاد حجم  التمویل المتاحة للحكومة

الحكومي وتشمل ھذه الموارد مصادر تمویل محلیة من الادخار العام والقروض 
 .حن القـروض والمساعدات والمنالداخلیة ومصادر تمویل خارجیة م

  

  :المحددات النظریة للنمو الاقتصادي وتطورھا /2.2

الاقتصادي على أنھ عملیة تتضمن تغیرات عمیقة تعمل على زیادة الطاقة  یقصد بالنمو     
، كما یعتبر النمو من المؤشرات الكمیة 15 الإنتاجیة للاقتصاد القومي زیادة مطردة ومستمرة

ویل في الكمیات في التزاید الط یتمثلكذلك یمكن القول أنھ ، لعملیة التنمیة الاقتصادیة
سھ ا، ویتم قی...)تاج، الاستھلاك، الاستثمارالإن( ادیة الرئیسیة الناتجة عن الأنشطة الاقتص
یمكن تلخیص أھم ما جاءت بھ الأدبیات الاقتصادیة حول النمو بمؤشر الناتج القومي، كما 

والنظریات المفسرة لھ، انطلاقا من الجدول التالي والذي یوضح التطور التاریخي لنظریات 
   .النمو
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  لتاریخي لنظریات النموالتطور ا): 1(جدول رقم 

 خصائص النمو مصدر النمو نظریات النمو

 النظریة الكلاسیكة:
)1776(أدم سمیت  -  

)1791(روبرت مالتوس  -  

)1817( دافید ریكاردو  -  

)1867( كارل ماركس  -  

 
 تقسیم العمل

 إعادة استثمار الفائض
 إعادة استثمار الفائض

 تراكم رأس المال
 

 
 نمو غیر محدد

محدد بسبب قانون تزاید السكاننمو   
 نمو محدد بسبب تناقص غلة الأرض

 نمو محدد في نموذج الإنتاج الرأسمالي
 بسبب اتجاه معدل الربح إلى الانخفاض

)1939-1911(نظریة شومبیتر  

(Joseph Schumpeter) 

 سلسلة الاكتشافات التكنولوجیة
(Groupes d'innovation) 

دورات نمو غیر مستقر،نظریة مفسرة لل
 الطویلة الأجل

 نموذج الكینزیون الجدد:
أدوامر  - )1939(ھارود   -

1946 

معدل النمو دالة في العـلاقة 
بین معدل الادخار ومعدل 

 الاستثمار

 نمو غیر مستقر

 النموذج النیوكلاسیكي:
)1965(سولو .ر -  

، )التكنولوجي(التقدم الفني 
كعوامل  يوتزاید الحجم السكان

 خارجیة

طبیعة وقتیة في غیاب التقدم  والنمو ذ
 الفني

نماذج نادي روما:-  میدوس 
)1962(  

نمو محدود ومنتھي بسبب الانفجار  المـوارد الطبیعیة
.السكاني والتلوث وفناء الطاقة  

 نظریة التنسیق (التنظیم):
یوایر . ر-)1976(أجلیتا  -
)1986(  

الترابط بین نظام الإنتاج 
.ونظام الطلب  

النمو من حیث الزمـان تفـاوت أنواع 
 والمكـان

 نظریات النمو الذاتي:
لوكـاس .ر -) 1986(رومر .ب-
جرینورد  - بارو.ر) 1988(
)1990(  

)1992(أجیون ، ھویت  -  

1994نموذج بن حبیب وسبیجل   

رأس المال المادي، رأس 
المال العام رأس المال 

التكنولوجي، رأس المال 
.البشري  

ادخال الراس المال البشري 
 في دالة التقدم التكنولوجي

الخاصیة  الذاتیة للنمو، إعادة الاعتبار 
لدور الدولة في النمو، الأخذ في الاعتبار 

سیرة أو تاریخ النمو في البلد محل 
.البحث  

راس المال البشري یؤثر على الابتكارات 
المحلیة ویؤثر على سرعة التنمیة 

.الاقتصادیة  
  

نظریات النمو الذاتي  دراسة " النظریات الحدیثة في مجال النمو الاقتصادي" عبد الباسط وفا،: المصدر
  .08ص  2000كلیة الحقوق، جامعة حلوان، دار النھضة العربیة، مصر، سنة  تحلیلیة نقدیة،

  
  
  

  :الاستثمار والنمو الاقتصادي/ 3.2

اھرة النمو الاقتصادي تشیر إلى أن النمو النظریات السابقة والمفسرة لظمعظم     
  : الاقتصادي یتحدد من خلال دالة الإنتاج التالیة

 )3(....................    , L ,f  

حجم رأس  الإجمالي السنوي بالأسعار الثابتة،  - الوطني - الناتج القومي  :حیث       
حجم القوى العاملة الموظفة في الاقتصاد، Lالمال الحقیقي الموظف في الاقتصاد القومي، 
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 نستنتج من خـلال الدالة السابقة أن حجم الناتج  .مستوى التقدم التكنولوجي المستخدم
یة المستخدمة في الإنتاج، وھـذه العوامل كما عبارة عن تـابع لكمیة ونوعیة الموارد الإنتاج

 16رأس المـال، العمل، التقدم التكنولوجي، وتساھم ھذه العوامل: ھو مبین في الدالة ھي
. مجتمعة في إحـداث نمو اقتصادي متكامل، وكل منھا یؤثر في العوامل الأخرى ویتأثر بھا

النظریة الاقتصادیة بدءا  طور ھذا النموذج وذلك بإدخال تحویلات ریاضیة وفق مبادئ
كمقیاس لرأس المال إلى أن توصلوا إلى الصیاغة ) I=IP+Ig(بإدخال مركبات الاستثمار 

  : 17 للنموذج النھائیة التالیة

                       )4(.................... 
  LRRRRR 3g2p10  

    R  ,  R  ,  R , R   ,   ,   ,  
L

L
R  ,  

L

L
L 0

g

2

p

1

g

g

p

p3 
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













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












 


  

R  , R  , R ,R  ,   ,   R , L     :علما أن 021gp3 
   ،معـدل النمو السنوي في الناتج القومي الحقیقي

معدل النمو في الناتج القومي الإجمالي الحاصل عن التغیر التقني ، الكفاءة الإنتاجیة لرأس 
نسبة تكوین رأس المال في القطاع الخاص، والقطاع العام على التوالي،   رالمال المستثم

إلى الناتج القومي الحقیقي، نسبة ) تثمار العامالاس(الثابت السنوي الحقیقي في القطاع العام 
إلى الناتج ) صالاستثمار الخا(تكوین رأس المال الثابت السنوي الحقیقي في القطاع الخاص 

القومي الإجمالي الحقیقي، مرونة الإنتاج بالنسبة للقوى العاملة، معدل النمو السنوي في 
  .على التوالي حجم القوى العاملة الموظفة

یتضح من خلال النموذج المتوصل إلیھ إلى العلاقة الوطیدة بین الاستثمار بمركباتھ        
یمكن تحدید كفـاءة كل من الاستثمار العـام والخاص في تحقیق  ، حیثوالنمو الاقتصادي

معدلات النمو الاقتصادي، وذلك من خلال مقارنة الكفـاءة الإنتاجیة لرأس المـال المستثمر 
21ذا كان في القطاعین، فإ RR   في ھذه الحالة نقول أن الاستثمارات في القطاع الخاص

ھي أكثر قدرة على تحقیق النمو الاقتصادي من استثمارات القطاع العام، أي الاستثمارات 
كما . الخاصة ھي أكثر كفاءة من الاستثمارات العامة في تحقیق معدلات النمو الاقتصادي

ّ عن طریق زیادة الطاقة الإنتاجیة في  أن یبین النموذج عملیة النمو الاقتصادي لن تتحقق إلا
، وبالتالي  مختلف القطاعات و التي تقاس بمعدل الزیادة الحقیقیة في الناتج القومي الإجمالي

 التوزیع الأمثل للاستثمارات لھ أھمیة كبیرة في تحقیق معـدلات نمو مطردة
، فالقطاع 18

یكون الاستثمار فیھ أكثر كفاءة ومساھمة من غیره على تحقیق النمو الاقتصادي الذي 
  .ھ إلیھ الاستثمارات أكثر من غیرهالاقتصادي ھو القطاع الذي یجب أن تتوج

  :متغیرات الدراسة تحدید –الاستثمار الحكومي في الجزائر ومصادره / 3

حلیل الوصفي لكل سنحاول من خلال ھذه النقطة تحدید متغیرات الدراسة مع الت      
وفق من النموذج المتوصل إلیھ  انطلاقا ،المتغیرات التي نستخدمھا في الجانب التطبیقي

أثر التنویع  وذلك بقیاس ،وإسقاطھ على واقع الاقتصاد الجزائري النظریات الاقتصادیة
  .2016-1990للفترة الاستثمار الحكومي على النمو الاقتصادي في الجزائر 
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التالي یوضح لنا تطور حجم الناتج المحلي  الشكل :)PIB( المحلي الاجماليالناتج / 1.3
والذي نستخدمھ كمقیاس  2016-1990خلال الفترة بالملیون دینار الإجمالي الجزائري 

   .للنمو الاقتصادي
  2016-1990الناتج المحلي الإجمالي للفترة حجم تطور ): 1(رقم  الشكل           

  
  ملیون دج:  الوحدة                                                                                 

 

         

  

  

  

  

  

 ONSالدیوان الوطني للاحصاءات من إعداد الباحث من إحصاءات  :المصـدر           

   Eviews 9.0 برنـامجباستخدام                                                   

أن حجم ) أنظر الملحق(الاحصائیة لھذه المتغیرة  أعلاه وكذا البیانات) 1(الشكل یبین       
 عبر مختلف مراحل تطور الاقتصاد الوطني  الناتج المحلي الإجمالي عرف تغیرات عدیدة

وسجل  ،%29.45بـ  1994-1990الناتج خلال الفترة متوسط معدل نمو حجم  قدرحیث 
، حیث قدر في حدود  انخفاضا في متوسط معدل الناتج 1999-1995في المرحلة الموالیة 

في المتوسط نسبة  2016-2011ثم واصل في الھبوط أین سجل خلال الفترة ، 17.48%
، والملاحظ لھذه المعطیات أنھا تعكس زیادة في معدل نمو الناتج لكل فترة وإنما فقط 5.7%

صدمات عدة ، وھذا التذبذب حسب الشكل راجع إلى  تختلف من مرحلة إلى أخرى
وكذا الأزمة المالیة العالمیة  1998في انخفاض أسعار البترول للسنوات أساسا والمتمثلة 

التي أثرت على أسعار البترول مما أدى ذلك إلى تسجیل معدل نمو سالب سنة  2008لسنة 
إلى معدلات  2014ل سنة ، كذلك أدت انخفاض أسعار البترو%9.28-والمقدر بـ  2009

وكنتیجة ، %3.0-، %3.8- والمقدرة على التوالي بـ  2016و  2015نمو سالبة خلال سنتي 
أن تطور حجم الناتج المحلي الإجمالي مرتبط ارتباطا وثیقا بتغیرات یمكن القول عامة 

اع على قط المبني على مداخیلوھذا ما یعكس طبیعة الاقتصاد الجزائري  ، أسعار البترول
   .المحروقات
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یوضح الشكل التالي تطور حجم  :)IT ،IG،IP(  ومركباتھ الكلي الاستثمار/ 32.
الاستثمار حجم و )IG(الاستثمار الحكومي  حجم كل منلومركباتھ  )IT(الاستثمار الكلي 

  .2016-1990خلال الفترة بالملیون دینار  )IP(الخاص 
 

  حجم الاستثمار الكلي ومركباتھ تطور :  )2(رقم  الشكل          

 2016- 1990للفترة  )الحكومي والخاص(       
 ملیون دج:  الوحدة                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 ONSالدیوان الوطني للإحصاءات من إعداد الباحث من إحصاءات  :المصـدر                     

  )IT=IG+IP :مع العلم أن ( Eviews 9.0باستخدام برنـامج                                      
  

أن الاستثمار الكلي ومركباتھ ) ملحقأنظر ال(یتضح من الشكل والبیانات الإحصائیة      
فالاستثمار الكلي ،  مختلف مراحل تطور الاقتصاد الوطنيعبر عدیدة كذلك تغیرات  تعرف

نمو حیث سجل أكبر معدل  ، متزایدا في جمیع السنوات بمعدلات مختلفةحسب الشكل كان 
 %0.43وأدناه بـ ) 1991( %66.48تطور حجم الاستثمار الكلي في سنوات التسعینیات بـ 

تطور لحجم الاستثمار نمو ، أما في العقد الأول من الألفیة الثالثة فأعلى معدل )1997(
، أما المرحلة الأخیرة )2010( %4.93وأدناه ) 2007( %28.43الكلي كان في حدود 
  ).2016( %5.0وأدناه ) 2012( %22.13سجل أعلى معدل نمو 

حظة العامة الممكن تسجیلھا من أما فیما یخص الاستثمار الحكومي والخاص ، الملا    
 حجمتطور  معدل نمومة بینھما ، حیث سجل في المتوسط خلال الشكل وجود أثر المزاح

، ویعد أكبر معدل في المتوسط بنسبة %26.63بـ  الاستثمار الخاص خلال فترة التسعینیات
مقارنة بمتوسط معدل تطور حجم الاستثمار الحكومي ، وھذا ما ھو إلا دلالة  14.06%

 .على الاصلاحات التي تبنتھا الجزائر أنداك والمتمثلة أساسا في برنامج التعدیل الھیكلي
وفي الفترة الموالیة للعقد الأول من الألفیة الثالثة سجل عكس ذلك ، حیث كان تطور حجم 
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في الصدارة مقارنة بالاستثمار الخاص أین سجل في المتوسط معدل الاستثمارات الحكومیة 
مقارنة  %22.25وھو أكبر معدل بنسبة   %34.05تطور حجم الاستثمار الحكومي بـ 

بمتوسط معدل تطور حجم الاستثمار الخاص وھذا بفعل سیاسات الاصلاحات الاقتصادیة 
ودعم النمو وخاصة منھا  قتصادلإنعاش الا على شكل برامج تنمویة تبنتھا الجزائر التي

في الفترة الأخیرة انخفضت معدلات حجم الاستثمار  .المشاریع الاستراتجیة الكبرى
بسبب انخفاض أسعار البترول ، مما أدى إلى ، وھذا  الحكومي مقارنة بالاستثمار الخاص

تعتمد توقیف بعض المشاریع ، وإعادة النظر في السیاسات محاولة بناء سیاسة اقتصادیة 
 .....، الصناعة السیاحة الاھتمام بقطاعات أخرى كالفلاحة على التنویع الاقتصادي ، و

  . قطاعات خارج قطاع المحروقات

حجم الاستثمار مركبات یوضح الشكل التالي تطور  : مركبات الاستثمار الحكومي/ 32.
 الاستثمار ،) IGIND( الصناعة لقطاع الحكومي الاستثمار :والمتمثلة في ، )IG(الحكومي 
 الاقتصادیة القاعدیة للمنشآت الحكومي الاستثمار، )IGAGI( والري للفلاحة الحكومي

 الاستثمار، ) IGUDF(والتكوین  التربیة لقطاع الحكومي الاستثمار، ) IGIBA(والإداریة 

  ).IGPAL(والتنمیة  البلدیة للمخططات الحكومي
 

  حجم الاستثمار الحكومي ومركباتھ تطور :  )3(رقم  الشكل

  2016- 1990للفترة        

 ملیون دج:  الوحدة                                                                                         

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ONSالدیوان الوطني للإحصاءات من إعداد الباحث من إحصاءات  :المصـدر        

   Eviews 9.0باستخدام برنـامج                        
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أن مركبات الاستثمار الحكومي تقریبا  وكذا البیانات الإحصائیة للملحق أعلاه) 3(یبین الشكل      
إلى  أساسا كانت تھدفوھذا ما یعكس سیاسة البلاد أنداك التي  1999-1990منطبقة بیانیا للفترة 

الوطني ، رغم التوازنات الكلیة للاقتصاد تحقیق  الاستقرار السیاسي والأمني وكذا تحقیق
تطور حجم مركبات الاستثمار الحكومي خلال الفترة في  نمو ذلك سجل في المتوسط معدل

لحجم مركبات  عرفت تطورا كبیرا 2012-2000أما الفترة الموالیة  ،%23.18حدود 
 القاعدیة للمنشآت الحكومي الاستثماروكما یوضح الشكل أن ومي ، الاستثمار الحك

 بباقي مركبات الاستثمار الحكومي كان في الصدارة مقارنة IGIBA  والإداریة الاقتصادیة

بغرض انعاش الاقتصاد ودعم  التي تبنتھا الجزائر وھذا راجع للبرامج التنمویة الضخمة
التحیة من طرق  المتمثلة في البنىالإستراتیجیة الكبرى  للمشاریع مع إعطاء الأولویة ،النمو

 الحكومي الاستثماروأدنى مركبة متمثلة في  إلخ،......وجسور وھیاكل لمختلف القطاعات

، أما الفترة الأخیرة فسجل انخفاض في جمیع مركبات IGPAL والتنمیة البلدیة للمخططات
مما أثر على إیرادات الدولة ) 2014(الاستثمار الحكومي وذلك بسبب تراجع أسعار النفط 

  .انخفاض في تطور حجم ھذه المركبات سجل وبالتالي

 

  :الجانب التطبیقي للبحث/ 4   

، سنحاول في ھذا  ھذه المتغیراتبعد تحدید متغیرات الدراسة والتحلیل الوصفي لأھم      
العنصر قیاس أثر تنویع الاستثمار الحكومي على النمو الاقتصادي في الجزائر للفترة 

وبعض الاختبارات  19العادیةطریقة المربعات الصغرى ، وذلك باستخدام 1990-2016
 )لیةالمتغیرة الداخ( التابع متغیر العلاقة المثلى التي تربط بینتحدید الأثر و لقیاس

  .المفسرة لھالخارجیة والمتغیرات 
 

 

  
  
  

على واقع الاقتصاد  وإسقاطھوفق الجانب النظري للدراسة  :ف النموذجـوص/ 1.4
 یمكن صیاغة النموذج كالتاليمع الأخذ بعین الاعتبار الاشكالیة المطروحة  الجزائري

  ) :الملحقأنظر (
  
  
  
  
  
 

)5(...............   

  
  

  
  

  

سنحاول تقدیر النموذج أعلاه بطریقة المربعات الصغرى العادیة  :التقدیرنتائج / 42.
احصائیا واقتصادیا واستعمال بعض  ثم نقوم بتحلیل النتائج Eviews 9.0استخدام برنامج ب

 .  الاختبارات الإحصائیة للجودة

 

 


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  الصغرى العادیةنتائج التقدیر باستخدام طریقة المربعات ): 2(جدول رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  في التقدیر Eviews 9.0من إعداد الباحث باستخدام برنـامج  :المصـدر  

 

  

 :تحلیل النتائج /3.4

  

في تفسیر التغیرات التي  النموذج وقوة ودةـجتبین النتائج الاحصائیة السابقة على        
بلغت قیمة معامل تحدث في النمو الاقتصادي المقاس بحجم الناتج المحلي الإجمالي، حیث 

987.0R2التحدید المعدل   وبعبارة أخرى أن التغیرات في المتغیرات المفسرة ،
كما توضح  ، الناتج المحلي الإجماليمن التقلبات في حجم  %81تفسر لنا نسبة ) المستقلة(

، حیث بلغ  مشكلة الارتباط الذاتي بین الأخطاء أن النموذج لا یعاني منلنا النتائج 
16.2DW  كما دلت  .اط ذاتي ما بین الأخطاءـوھي دلالة إحصائیة على عدم وجود ارتب

وجود عـلاقة معنویة  على0.0000staistic)-prob(f    268.53Stat-F   فیشر إحصائیة قیمة
كذلك عند استخدام اختبار ، الناتج المحلي الإجمالي وحجم ) في آن واحد(النموذج  بین معالم

Box-Pierce وبالتالي یمكن الاعتماد  أكدت النتائج أن النموذج ذو جودة إحصائیة مقبولة ،
تشیر . في الجزائرأثر تنویع الاستثمار الحكومي على النمو الاقتصادي علیھ في تحلیل 

كما   النتائج إلى تطابق جمیع إشارات المعالم التي لھا معنویة إحصائیة والنظریة الاقتصادیة
 )IGAGI( والري للفلاحة الحكومي الاستثمارلنتائج أن معالم كل من المتغیرات أشارت ا

 الحكومي الاستثمار ) IGIBA(والإداریة  الاقتصادیة القاعدیة للمنشآت الحكومي الاستثمار

لیست لھا معنویة إحصائیة أي لا تؤثر في النمو ) IGPAL(والتنمیة  البلدیة للمخططات

Prob t-Statistic Std-Error Coefficient Variable 

0.0001 -4.914567 1027423. -5049337. 
C 

0.0330 2.308882 66.76180 154.1452 IGIND 

0.1633 -1.453467 3.184758 -4.628940 
IGAGI 

0.1766 1.406456 2.305495 3.242577 
IGIBA 

0.0021 3.581400 3.051055 10.92705 
IGUDF 

0.3032 1.060026 12.61529 13.37253 
IGPAL 

0.0015 3.741938 0.331366 1.239951 IP 

0.4257 -0.815124 1.094035 -0.891774 IG 

0.0000 5.853716 205313.8 1201849. L 

 0.0000staistic)-prob(f         268.53Stat-F          30.23SC            29.8AIC     

        -331.38Likelih-Log      2.16DW       216.46SSR       987.0R      991.0R   22



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مع الإشارة السالبة ) IG(لاستثمار الحكومي الكليمعلمة ا معنویةعدم الاقتصادي ، كذلك 
المخالفة للنظریة الاقتصادیة ، وتلك دلالة على أثر المزاحمة بین الاستثمار الحكومي 

بعد حذف المتغیرات التي لیس لھا معنویة إحصائیة نحصل على . والاستثمار الخاص
 :النموذج التالي

 

  

  

  

  

  

استبعاد المتغیرات التي لیست لھا معنویة بعد  الأخیرالنموذج  نتائج تقدیر یتضح من      
إحصائیة ، ویمتاز بجودة وقوة  إحصائیة من النموذج الأول أن جمیع المتغیرات ذات معنویة
 علىلقیمة إحصائیة فیشر تبین  التفسیر حسب قیمة معامل التحدید المعدل ، كذلك بالنسبة

كما  ، الناتج المحلي الإجماليوحجم ) في آن واحد(النموذج  وجود عـلاقة معنویة بین معالم
، على كل النموذج مقبول  اط ذاتي ما بین الأخطاءـعدم وجود ارتبعلى  DWقیمة  تدل

إحصائیا ، أما من الجانب الاقتصادي یتضح من النتائج أن متغیرات التنویع الاستثمار 
 الحكومي الاستثمارحجم : الحكومي المؤثرة على النمو الاقتصادي في الجزائر تتمثل في 

) IGUDF(والتكوین  التربیة لقطاع الحكومي الاستثمارحجم  و) IGIND( الصناعة لقطاع

 و  .حجم الاستثمار الخاص وحجم العمالة: وھناك متغیرا اقتصادیة أخرى والمتمثلة في . 
عند  PIBالمعادلة  20إستقراریةیوضح لنا  Estimate OLS only) (Recursive الشكل التالي

  .وذلك إلى دلیل إحصائي على جودة النموذج .%5معنویة 

  نتیجة استقرار معادلة النموذج ) :4(الشكل رقم 
 

 

  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  
   Eviews 9.0من إعداد الباحث باستخدام برنـامج  :المصـدر               
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1.85DW         531.23F      0.987 
2

R     0.989 
2

R                        

(8.40)          (6.14)           (5.40)               (3.61)            (-6.63)                 

 L 1300743.0  IP 1.06 +IGUDF 9.64  IGIND 182.73+-5507539.0=GDP
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  :الخاتمة/ 5
  

 قطاعفي  الحكومي الاستثمارحجم من  بینت نتائج الدراسة القیاسیة بأن ھناك تأثیر لكل     

) IGUDF(والتكوین  التربیة قطاعفي  الحكومي الاستثمارحجم  و) IGIND( الصناعة

ویعتبران  (PIB)على النمو الاقتصادي في الجزائر المقاس بحجم الناتج المحلي الإجمالي 
من خلال ھذا البحث  و أھم النتائج التي یمكن استخلاصھا،  من مركبات الاستثمار الحكومي

دور أساسیا ومحوریا وإیجابیا لھ المباشرة ) العمومیة(الحكومیة ستثمارات لاافي  أن التنویع
، وھذه النتائج تؤكد صحة نظریات النمو الذاتي على  في رفع معدلات النمو الاقتصادي

إعادة الاعتبار لدور والخاصیة الذاتیة للنمو القائلة لابد من واقع الاقتصاد الجزائري ، 
) رواد نظریة النمو الذاتي) (1994(بن حبیب وسبیجل وكذا تأكید نتائج نموذج ،  الدولة في النمو

راس المال البشري یؤثر على الابتكارات المحلیة ویؤثر على سرعة التنمیة ال أن
كما بینت النتائج أن ھناك متغیرات اقتصادیة أخرى ومھمة لھا دور إیجابي في  .الاقتصادیة

،  (L)و حجم العمالة  )IP(الاستثمار الخاص حجم : ھي إحداث عملیة النمو الاقتصادي و
  .وكنتیجة عامة أن ھذه النتائج تؤكد صحة النموذج النظري
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  :الملحق
  

Année PIB IT IG IP IGIND IGAGI IGIBA IGUDF IGPAL L 

1990 554388,100 160217,000 56012,000 104205,000 1250,000 9020,000 10415,000 8050,000 8000,000 4,282 

1991 862132,800 266733,900 77000,000 189733,900 1200,000 9800,000 12200,000 9000,000 8500,000 4,344 

1992 1074695,800 319811,100 124000,000 195811,100 1700,000 12500,000 16500,000 11000,000 11000,000 4,596 

1993 1189724,900 336203,000 2000,000 334203,000 1840,000 18240,000 24600,000 14500,000 14000,000 5,042 

1994 1487403,600 467941,200 212000,000 255941,200 1950,000 22160,000 26800,000 17400,000 18800,000 5,154 

1995 2004994,700 633031,400 296900,000 336131,400 1020,000 23200,000 25500,000 18500,000 18000,000 5,436 

1996 2570028,900 644641,400 301600,000 343041,400 1000,000 28000,000 31900,000 22900,000 19500,000 5,602 

1997 2780168,000 647459,000 205000,000 442459,000 100,000 28510,000 37100,000 25650,000 20850,000 5,708 

1998 2830490,700 773955,400 205000,000 568955,400 100,000 40059,000 40400,000 24780,000 17500,000 5,717 

1999 3238197,500 849951,400 263000,000 586951,400 550,000 41250,000 47250,000 26000,000 24000,000 5,726 

2000 4123513,900 971661,100 240512,000 731149,100 400,000 43907,000 45127,000 30105,000 20900,000 5,725 

2001 4227113,100 1134601,900 488462,000 646139,900 500,000 119300,000 82550,000 53116,000 40000,000 6,228 

2002 4522773,300 1386382,400 552262,000 834120,400 150,000 129972,000 165246,000 74188,000 40000,000 6,900 

2003 5252321,100 1593589,000 687812,000 905777,000 100,000 169760,000 196281,000 84867,000 42000,000 6,700 

2004 6151898,100 2045414,000 720000,000 1325414,000 250,000 85115,000 131436,000 84092,000 35645,000 7,800 

2005 7564648,800 2393852,600 750000,000 1643852,600 500,000 96046,000 126497,000 75840,000 33000,000 8,100 

2006 8512184,600 2578190,100 1347988,000 1230202,100 500,000 112918,000 312772,000 118772,000 42800,000 8,868 

2007 9408286,500 3237570,900 2048815,000 1188755,900 1180,000 201037,000 597855,000 159071,000 105700,000 8,594 

2008 11042837,900 4158086,500 2304892,500 1853194,000 667,000 308559,000 701680,000 162165,000 75000,000 9,146 

2009 10017500,000 4675773,400 2597717,000 2078056,400 1201,000 393748,000 725094,000 241933,000 95000,000 9,472 

2010 11782911,950 4906473,800 3022861,000 1883612,800 665,000 335592,000 1095942,000 283462,000 60000,000 9,735 

2011 14519807,500 5111936,800 3184120,000 1927816,800 772,000 392442,000 941890,500 540754,000 60000,000 9,599 

2012 15843003,000 6243306,300 2820416,581 3422889,719 15567,000 301257,000 1018055,111 133624,000 67000,000 10,170 

2013 16681921,000 7168182,300 2544206,660 4623975,640 3050,000 129613,000 713925,100 273134,000 40000,000 10,788 

2014 17249000,000 7846700,000 2941714,210 4904985,790 2820,500 203520,500 781640,900 243865,900 65000,000 10,566 

2015 16591874,310 8474436,000 3885784,930 4588651,100 5541,000 315957,500 1078715,730 250809,500 100000,000 10,508
 

2016 16094118,080
 

8898157,800
 

3176848,243
 

5721309,560 7373,410 271432,500 685704,445 159757,147 60000,000 10,326
 

  

       ) (قیم مقدرة باستخدام طریقة المتوسطات.    
  

)المتغیرة(تعریف الإحصائیة   مصدرھا  
 PIB )ملیون دج(الناتج المحلي الإجمالي    (ONS)الدیوان الوطني للإحصاء إحصاءات 

 IT )ملیون دج(  IT=ABFF+DSالاستثمار الكلي       (ONS)الدیوان الوطني للإحصاء إحصاءات 

 IG )ملیون دج) (نفقات التجھیز(الاستثمار الحكومي    الجرائد الرسمیة/  الدولة للنفقات التجھیز النھائیةمیزانیة 

 L )بالملیون(حجم العمالة     (ONS)الدیوان الوطني للإحصاء إحصاءات 

IGITIPIPIGIT :ھو عبارة عن    بالملیون دج(حجم الاستثمار الخاص(  IP 

 IGIND )ملیون دج(الاستثمار الحكومي لقطاع الصناعة   الجرائد الرسمیة/  للنفقات التجھیز النھائیةمیزانیة الدولة 

 IGAGI )ملیون دج(الاستثمار الحكومي للفلاحة والري   الجرائد الرسمیة/  میزانیة الدولة للنفقات التجھیز النھائیة

 IGIBA )جلیون دم( والإداریةالقاعدیة الاقتصادیة  للمنشآتالاستثمار الحكومي   الرسمیةالجرائد /  میزانیة الدولة للنفقات التجھیز النھائیة

 IGUDF )ملیون دج(الاستثمار الحكومي لقطاع التربیة والتكوین   الجرائد الرسمیة/  میزانیة الدولة للنفقات التجھیز النھائیة

 IGPAL )ملیون دج(الاستثمار الحكومي للمخططات البلدیة والتنمیة   الجرائد الرسمیة/  میزانیة الدولة للنفقات التجھیز النھائیة
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